
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد: 15/ 1428                                                                            

قرار رقم: 15/ 969  م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

 بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 33.15، القاضي بتتمیم وتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه
الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السید رئیس
الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 9 یونیو2015، قصد البت في مطابقتھ للدستور على وجھ الاستعجال، وھو ما راعاه المجلس

الدستوري؛

 وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 7 و132
و177 منھ؛

 وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة     الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ
16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛        

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، لاسیما المواد 21 (الفقرة الأولى) و23 (الفقرة الأولى) و24 منھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

 حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

 وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ، الأمر الذي بموجبھ یكون المجلس

الدستوري مختصا بالبت في مطابقة القوانین التنظیمیة للدستور؛

ثانیا- فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي رقم 33.15 القاضي بتتمیم وتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، المعروض على نظر المجلس الدستوري، اتخذ في شكل قانون تنظیمي وفق أحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 7 من
الدستور، وجرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 15 مایو 2015 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس
الحكومة بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 21 مایو 2015، وأن ھذا المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مضي عشرة أیام
على إیداعھ لدى مكتبھ، وذلك في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 17 یونیو 2015، التي وافق خلالھا على المشروع المذكور، كما تداول في شأنھ

مجلس المستشارین وصادق علیھ في جلستھ العامة المنعقدة بتاریخ 23 یونیو 2015، والكل وفق أحكام الفصلین 84 و85 من الدستور؛

 ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور یسند في الفقرة الأخیرة من فصلھ السابع إلى قانون تنظیمي تحدید القواعد المتعلقة، بصفة خاصة، بتأسیس الأحزاب السیاسیة
وأنشطتھا ومعاییر تخویلھا الدعم المالي للدولة، وكذا كیفیات مراقبة تمویلھا؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 33.15، المعروض على نظر المجلس الدستوري،  القاضي بتتمیم وتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق
بالأحزاب السیاسیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)، یتكون من مادتین، تتمم



الأولى منھما الباب الخامس بفرع أول مكرر یتعلق بتحالفات الأحزاب السیاسیة بمناسبة الانتخابات، وتتمم الثانیة منھما المادتین 20 و36 منھ؛

وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي؛

في شأن المادة الأولى:

حیث إن ھذه المادة تنص على أن الباب الخامس من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة یتمم بفرع أول مكرر یشتمل على
مادتین: 55.1 و55.2؛

فیما یخص المادة 55.1:

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ "یمكن لحزبین سیاسیین أو أكثر أن تؤلف تحالفا فیما بینھا بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعیة
والجھویة، ویسري التحالف على الصعید الوطني، ولا یجوز لحزب سیاسي أن ینتمي إلى أكثر من تحالف واحد برسم نفس الانتخابات"، وأنھ
"یمكن لتحالف أحزاب سیاسیة أن یقدم بتزكیة منھ لوائح تضم مترشحین ینتسبون وجوبا للأحزاب المؤلفة لھ كلھا أو بعضھا عند الاقتضاء، ویشار
في لوائح الترشیح إلى الانتماء السیاسي لكل مترشح، كما یمكن للتحالف أن یقدم بتزكیة منھ مترشحین ینتسبون وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة لھ في

الدوائر الانتخابیة التي یجري فیھا الانتخاب عن طریق الاقتراع الفردي"، وأن ھذه الأحكام تطبق أیضا في شأن انتخابات أعضاء الغرف المھنیة؛

وحیث إن نھوض الأحزاب السیاسیة بالمھام المنوطة بھا، بموجب الفصل السابع من الدستور، یتیح لھا التعاون فیما بینھا؛

وحیث إن التعاون بین الأحزاب السیاسیة یمكن أن یكتسي أشكالا عدة، من ضمنھا التحالف بین حزبین أو أكثر؛

وحیث إنھ، یعود للمشرع أن یخضع كل شكل من أشكال ھذا التعاون لضوابط وشروط خاصة، طالما أنھا لا تتعارض مع أحكام الدستور؛

وحیث إنھ، لیس في الدستور ما یحول دون تألیف حزبین سیاسیین أو أكثر لتحالف فیما بینھا بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعیة والجھویة
وكذا أعضاء الغرف المھنیة، ما دامت لوائح الترشیح المقدمة بتزكیة من ھذا التحالف لخوض الانتخابات المذكورة یشار فیھا إلى الانتماء السیاسي
لكل مترشح، وما دام المترشحون الذین یقوم التحالف بتزكیتھم في الدوائر الانتخابیة التي یجري فیھا الانتخاب عن طریق الاقتراع الفردي یشترط

فیھم الانتساب وجوبا لأحد الأحزاب المؤلفة لھ؛

وحیث إن الشروط المذكورة تتیح للناخبین التعرف المسبق على الانتماء السیاسي للمترشحین في إطار تحالف انتخابي، وتتیح للأحزاب السیاسیة
المؤلفة للتحالف احتساب الأعضاء المنتمین إلیھا الفائزین بالمقاعد عقب إعلان نتائج ھذه الانتخابات؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فلیس في المادة 55.1 المذكورة أعلاه ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة الثانیة:

حیث إن ھذه المادة تنص على تتمیم أحكام المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة بإضافة فقرتین ثانیة وثالثة إلیھا،
وعلى تعدیل أحكام الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 36 من نفس القانون التنظیمي وإضافة فقرة ثالثة إلیھا؛

فیما یخص الفقرة الثانیة المضافة إلى المادة 20:

حیث إن المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة تنص على أنھ "لا یمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في
مجالس الجماعات الترابیة  أو في الغرف المھنیة التخلي عن الانتماء للحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، تحت طائلة تجریده من

عضویتھ في المجالس أو الغرف المذكورة"؛

وحیث إن الفقرة الثانیة المضافة إلى ھذه المادة، بموجب القانون التنظیمي رقم 33.15، تنص على أنھ "یعتبر كل عضو في وضعیة التخلي عن
الانتماء للحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، في مفھوم ھذا القانون التنظیمي، إذا قرر الحزب وضع حد لانتمائھ إلیھ، وذلك بعد الالتزام

بالإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحزب في ھذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن القضائي عند الاقتضاء"؛

 وحیث إنھ، یستفاد من ھذه الفقرة أن قرار حزب سیاسي بوضع حد لانتماء أحد أعضائھ إلیھ ـ الذي اعتبر بمثابة تخلي ھذا العضو عن الانتماء
للحزب الذي ترشح باسمھ ـ یفضي إلى إمكان تجریده من العضویة بمجلس الجماعة الترابیة أو الغرفة المھنیة التي انتخب فیھا؛

وحیث إن المادة 20 المذكورة مستمدة من الفصل 61 من الدستور؛

وحیث إنھ، یستخلص من الفصل 61 من الدستور أن التجرید من صفة عضو في أحد مجلسي البرلمان ینحصر في من تخلى إرادیا عن انتمائھ
السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا؛

وحیث إنھ، عندما یتعلق الأمر بجزاء ربطھ الدستور بسبب محدد، فإن المشرع لا یجوز لھ إضافة سبب آخر لترتیب نفس الجزاء؛



وحیث إن التجرید من صفة عضو في مجالس الجماعات الترابیة والغرف المھنیة یضع حدا لانتداب ممثلي المواطنات والمواطنین في المؤسسات
المنتخبة بالاقتراع الحر والنزیھ؛

وحیث إنھ، بناء على ما سبق بیانھ، تكون الفقرة الثانیة المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة،
بموجب المادة الثانیة من القانون التنظیمي رقم 33.15، مخالفة للدستور؛

فیما یخص التعدیل المدخل على المادة 36:

حیث إن ھذا التعدیل ینص على أنھ "یراعى في توزیع مبلغ مساھمة الدولة ... عدد الأصوات التي یحصل علیھا كل حزب أو تحالف الأحزاب
المشار إلیھ في المادة 55.1 من ھذا القانون التنظیمي على الصعید الوطني وعدد المقاعد التي یفوز بھا كل حزب أو كل تحالف على الصعید
نفسھ"، وأنھ "تحتسب الأصوات والمقاعد التي حصلت علیھا لوائح الترشیح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب السیاسیة وكذا الأصوات والمقاعد
التي نالھا المترشحون الذین تقدموا للانتخابات المعنیة بتزكیة من التحالف أو بتزكیة من الأحزاب التي ینتمون إلیھا لتحدید المبلغ الراجع للتحالف

برسم مساھمة الدولة ... ویوزع ھذا المبلغ بالتساوي بین الأحزاب المؤلفة للتحالف"؛

وحیث إن مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة لتحالف الأحزاب السیاسیة، یحدد على أساس عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت علیھا
لوائح الترشیح المقدمة من لدن تحالف الأحزاب، وكذا الأصوات والمقاعد التي نالھا المترشحون الذین تقدموا للانتخابات المعنیة بتزكیة من ھذا
التحالف أو بتزكیة مباشرة من الأحزاب التي ینتمون إلیھا، وھي نفس المعاییر المطبقة في توزیع مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة

لمختلف الأحزاب السیاسیة؛

وحیث إن مبلغ ھذه المساھمة لا یمنح إلى تحالف الأحزاب السیاسیة ذاتھ، باعتباره كیانا قائما، بل یوزع بالتساوي بین الأحزاب المتحالفة؛

وحیث إن توزیع مبلغ مساھمة الدولة في تمویل الحملات الانتخابیة لتحالف الأحزاب السیاسیة، وفق الطریقة المذكورة، لا یحول دون قیام المجلس
الأعلى للحسابات بتدقیق حسابات الأحزاب السیاسیة المشاركة في ھذا التحالف، وفحص صحة نفقاتھا برسم الدعم المالي المخول لھا من طرف
الدولة سواء للمساھمة في تغطیة مصاریف تدبیرھا أو في تمویل حملاتھا الانتخابیة، إعمالا للفقرة الأخیرة من الفصل 147 من الدستور، وطبقا

للمقتضیات الواردة في الفرع الرابع من الباب الرابع من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، فلیس في المادة 36 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، كما جرى تعدیلھا وتتمیمھما بموجب
المادة الثانیة من القانون التنظیمي رقم 33.15، ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا- یصرّح بأن الفقرة الثانیة المضافة، بموجب المادة الثانیة من القانون التنظیمي رقم 33.15، إلى المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 29.11
المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر2011)، التي تنص على
أنھ "یعتبر كل عضو في وضعیة التخلي عن الانتماء للحزب السیاسي الذي ترشح باسمھ للانتخابات، في مفھوم ھذا القانون التنظیمي، إذا قرر
الحزب وضع حد لانتمائھ إلیھ، وذلك بعد الالتزام بالإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحزب في ھذا الشأن واستنفاد مسطرة الطعن

القضائي عند الاقتضاء" غیر مطابقة للدستور؛

ثانیا - یصرح بأن باقي مقتضیات القانون التنظیمي رقم 33.15 القاضي بتتمیم وتغییر القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة،
مطابق للدستور؛

ثالثا - یصرح بأن الفقرة الثانیة المضافة إلى المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، بموجب المادة الثانیة من
القانون التنظیمي رقم 33.15، المصرح بعدم مطابقتھا للدستور، یمكن فصلھا من مقتضیات ھذه المادة، ویجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفیذ القانون

التنظیمي رقم 33.15 بعد حذف الفقرة المذكورة؛

رابعا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأحد 25 من رمضان 1436 (12 یولیو 2015)

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین




